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ھذه الدراسة عبارة عن محاولة للإحاطة بموضوع البیع المتلازم أو المشروط، وھي تحاول إظھار واقع ھذه 
وبیان موقف المشرع الجزائري منھا، ثم الوصول إلى تكییف الممارسة التجاریة وأثرھا الاقتصادي والاجتماعي، 

  شرعي لھا؛ للوقوف على مدى موافقتھا أو مخالفتھا لأحكام الشریعة الإسلامیة.
  .الممارسة التجاریة ؛المنافسة ؛الفقھ الإسلامي ؛البیع المتلازم ؛البیع المشروط :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  
This study is an attempt to understand the issue of correlated or conditional sale, and it tries 

to show the reality of this commercial practice and its economic and social impact, to indicate 
the position of the Algerian legislator on it, and then to reach a legitimate adaptation of it, To 
determine the extent of her approval or violation of the provisions of Islamic law. 
Keywords: Conditional Sale; Associated Sale; Islamic Jurisprudence; Competition; 
Commercial Practice. 

  مقدّمة: 
  وسلم على نبینا محمد، أما بعد:الحمد � رب العالمین وبھ نستعین وصلى الله     

ن المھم م ولتحقیق ذلكفإن الممارسات التجاریة في الإسلام قائمة على أساس التراضي بین الطرفین، 
أن یتمتع كل من المتبایعین بالحریة في التعاقد والاشتراط، لكن في بعض الأحیان یكون أحد الطرفین مسیطرا 

ن حریة وبی ؛شروطا مجحفة تخل بحریتھ في التعاقد طرف الآخرى الفیشترط علالتجاریة، معاملة على ال
التعاقد وحریة الاشتراط، لا بد من تدخل الشرع والقانون لحمایة الطرف الضعیف في ھذه الممارسة التجاریة 

وفي أسواقنا ومحلاتنا الكثیر من الممارسات المتعلقة بھذه الحیثیة، ومن ذلك ظاھرة البیع ، دون إجحاف
، ین التجاریینالمتعاملأو المتلازم كما تسمى في القانون، والتي تثیر في كثیر من الأحیان نزاعا بین المشروط 

"البیع مما یستدعي بیان موقف الشرع والقانون من ھذه الممارسة، ومن ھنا جاء ھذا البحث الموسوم بـ: 
  ."ئريدراسة مقارنة بین أحكام الفقھ الإسلامي وموقف المشرع الجزا -المتلازم 

                                                        
 المرسل المؤلف.  -1
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القانونیین والاقتصادیین وفقھاء الشریعة المعاصرین على أن الأصل ھو  أكثریتفق  البحث: إشكالیة
حریة التعاقد والاشتراط، ومن جھة أخرى یؤكدون على منع الشروط التعسفیة التي تضر بأحد المتعاملین، 
وقد یختلفون في مدى كون شرط من الشروط تعسفیا، ومن ذلك البیع المتلازم، فھل یشكل ھذا البیع ضررا 

لا؟ وتحت ھذا السؤال أسئلة  أو-شرعایجب تجریمھ قانونا وتحریمھ  وبالتالي- الممارسة التجاریة على
  فرعیة:
 ما المراد بالبیع المتلازم وكیف یمارس في أسواقنا ومحلاتنا؟  
 ما الآثار الواقعیة المرتبة علیھ؟  
 كلھ؟ كیف عالج القانون ظاھرة البیع المتلازم؟ وما موقف الفقھ الإسلامي من ھذا  

تكمن أھمیة الموضوع في كونھ یمیط اللثام عن الموقف الشرعي والقانوني من  أھمیة الموضوع:
ن بھ، مما یشجع الطرف القوي على ممارستھ، ویجعل الطرف ویجھلھ المتعامل قد البیع المتلازم، والذي

ة، حیث والشرعي یمكن التقلیل من حدة الظاھر يالضعیف یقبل بھ لجھلھ بحقوقھ، وبتوضیح الموقفین القانون
  یرعوي القوي عن تعسفھ، ویدافع الضعیف عن حقھ.

: لم أقف على دراسة خاصة بالبیع المتلازم في حدود اطلاعي، ولكن ھذه الممارسة الدراسات السابقة
یة، ومن أھم عموما تدرس في القانون من خلال التشریعات المقررة لحمایة المنافسة والممارسة التجار

  البحوث في الموضوع:
زھرة، وھي: أطروحة دكتوراه  المحظور في قانوني المنافسة والممارسة التجاریة، لعلاوي البیع -1

 .2019-2018، 2 وھرانمحمد بن أحمد علوم في القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
 لنیل مقدمة مذكرة علال، وھي: لسمیحة، التجاریة والممارسات المنافسة قانوني في البیع جرائم -2

 .م2005-2004قسنطینة،  منتوري جامعة، الحقوق كلیة، القانون الماجستیر في شھادة
أما في الفقھ الإسلامي فیذكر ضمن الشروط الجعلیة في البیع، كما یدرس في مسألة الجمع بین عقود في  -3

بحث: اجتماع العقود المتعددة في صفقة واحدة، لنزیھ  الموضوع:عقد واحد، ومن أھم البحوث القریبة من 
 م.2001/ـھ1421، سوریا دمشقحماد، ضمن كتابھ: قضایا فقھیة معاصرة في المال والاقتصاد، دار القلم، 

  إضافة إلى كتب الفقھ الإسلامي المختلفة التي ناقشت المسألة.   
  ھمھا:تھدف الدراسة إلى جملة أھداف أ أھداف الدراسة:

 .إظھار حقیقة البیع المتلازم وآثاره الواقعیة  
 المنافسة والممارسة التجاریة. إیضاح موقف المشرع الجزائري من ھذه الممارسة من خلال قانوني  
 .الوصول إلى تكییف شرعي للبیع المتلازم، وبالتالي الوقوف على موقف الشریعة الإسلامیة منھ  

  في معالجة الموضوع أھمھا:اعتمدت عدة مناھج المنھج المتبع: 
 مستعینا في ذلك بأداة الملاحظة، حیث لاحظت  الظاھرة واقعیاوصف واعتمدتھ ل: المنھج الوصفي

یع بلأحدھما ل ؛محلات لبیع المواد الغذائیة، وسوقین لبیع الخضر والفواكھ ةالظاھرة من خلال خمس
  .لتجزئةباالجملة والآخر ب
  :واعتمدتھ في تتبع أقوال العلماء وآرائھم، وكذا في تتبع الأحكام القانونیة المنھج الاستقصائي التحلیلي

  المتعلقة بالموضوع.
  :وني ة بین الموقف القانوازنالممقارنة المذاھب الفقھیة ببعضھا، وكذا في واعتمدتھ في المنھج المقارن

 . والآراء الفقھیة
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  قسمت البحث إلى مبحثین: البحث: خطة
حول: تصویر مسألة البیع المتلازم وموقف المشرع الجزائري منھا، وقسمتھ إلى مطلبین؛ الأول:  المبحث   

  الموقف القانوني منھا من خلال القانون الجزائري.لبیان أحدھما لتصویر المسألة واقعیا، والآخر 
الخلاف  نت، وبیوقمت فیھ برد المسألة إلى أصلھا حول: الحكم الفقھي للبیع المتلازم، المبحث الثاني:   

  الفقھي حولھا مع بیان سبب الخلاف والترجیح.
  والله أسال التوفیق والسداد.

  تصویر مسألة البیع المتلازم وموقف المشرع الجزائري منھاالمبحث الأول: 
ف في ھذا المبحث البیع المتلازم، وأبین صورتھ كما یمارس في الأسواق والمحلات الجزائریة أعرّ 

فیة كی أبین، ثم ھذه الممارسة ومبرراتھا آراء الملاحظین، للوقوف على آثاروخصیة من خلال الملاحظة الش
  تعامل القانون الجزائري مع ھذه الممارسة التجاریة وذلك في مطلبین.

  وآثارھا واقعھا  البیع المتلازم مارسةمالمطلب الأول: 
وتبریرات ، الممارسة الواقع العملي لھذهھ وضح فیأ، ویع المتلازمالب طلبف في ھذا المعرّ أ

  وعلى الاقتصاد الوطني. ،من آثار على البائع والزبون ایھوما یترتب علممارسیھا، 
  تصویر ممارسة البیع المتلازمالفرع الأول: 

بالرجوع إلى معنى التلازم واللزوم في العربیة فإننا نجده یدل على مصاحبة  أولا: مفھوم البیع المتلازم:
  .1وارتباطھ بھ ارتباطا لا ینفك عنھالشيء بالشيء دائما، 

قات وقد عرفت صفالذي تستخدمھ القوانین، المرتبط وھذا المعنى یتطابق مع مصطلح البیع المتلازم أو 
تلفا أو منتوجا مخ أیضاالمشتري  يأحد المنتوجات شریطة أن یشتر بیع"موافقة طرف ما على الربط بأنھا: 

  .2نھ لن یشتري ذلك المنتوج من أي مورد آخر"متلازما أو على الأقل أن یوافق على أ
نجد في ھذا التعریف أن مجرد موافقة المشتري على عدم اقتناء المنتج من مورد آخر یعد بیعا و
  مرتبطا.

وة في مركز ق والتي تكون"الأسلوب التجاري الذي تلجأ إلیھ المؤسسة الممونة كما یعرف على أنھ: 
نتوجات والمتمثلة في بیع أحد الم ؛من أجل إلزام المؤسسات التابعة لھا اقتصادیا على قبول شروطھا التعسفیة

مرافقا لمنتوج آخر، والذي یكون من نوع مخالف، بحیث تكون ھذه الأخیرة في غالب الأحیان لیست بحاجة 
  .3إلیھ"

ر یمثل الطرف الضعیف في الممارسة التجاریة، وھذا التعریف یشیر إلى وجود ممون مسیطر ومشت
والذي یرضح اضطرارا لشرط الممون التعسفي، والمتعلق بشرائھ منتجا لا یحتاجھ غالبا مع المنتج الذي 

  ھو في حاجة إلیھ.
ھذه عي لمع التصویر الواقتماما تعریف البیع المتلازم یتوافق  صورة البیع المتلازم واقعیا: -ثانیا 

؛ حیث 4یسمیھ التجار "بیع المحتوم"   ، والذيالمحلات والأسواق الجزائریة  انتشرت فيلتي الممارسة ا
 ، أن یشتري معھا سلعة أخرى-ھو بحاجة إلیھا -معینة  یشترط التاجر على المشتري مقابل أن یبیعھ سلعة

وتكون السلعة التي یرغب المشتري فیھا غالبا سلعة مدعمة أو مفقودة في السوق وعلیھا طلب كبیر، أما 
أو یقترب تاریخ انتھاء صلاحیتھا ویخشى التاجر  ،ھي عادة سلعة كاسدة بسبب رداءتھاالسلعة المشروطة ف
للمشتري غالبا الكمیة التي یشتریھا والتي قد تفوق أو تقل عن حاجتھ، دون أن یكون  تلفھا، ویحدد التاجر

ي في الجزائر ف معروفاوقد كان ھذا التعامل ، للمشتري بدیل آخر عن ھذه المعاملة التي یقبل علیھا مرغما
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یسوا منتجات ھم لعھد الاشتراكیة، بل كانت الدولة نفسھا تلزم الزبائن في الأروقة وأسواق الفلاح بشراء 
 بحاجة إلیھا، مقابل حصولھم على المواد الاستھلاكیة الضروریة.

في السنوات لتعود ، 5وبالدخول في اقتصاد السوق ومع تحسّن الأوضاع الاقتصادیة اختفت الظاھرة
، وبالتتبع لاحظت أن ھذا النوع من 6-كمادة الحلیب -الأخیرة مع وجود ندرة في بعض المواد الأساسیة 

في المحلات التجاریة مع المواد المدعمة وھو الأكثر تأثیرا على المواطن ؛ البیع، یمارس على عدة مستویات
بیع ل في أسواق الجملة، كما ینتشر لكونھ یتعلق بشریحة أكبر من المواطنین وبمواد ضروریة للاستھلاك

فترة  في-واسعة الاستھلاك بعض التجار نوعا من الخضر أو حتى الفواكھ  یحتكرحیث  والفواكھ لخضرا
لبیعھا مع خضر أخرى كاسدة، أما في أسواق التجزئة فلم أقف على الظاھرة، لكن لا یزال رفض  -ندرتھا 

في الامتناع عن البیع بكمیة أدنى  لھممع أنھ لا حجة  التجارالبیع بكمیة أدنى ممارسا من طرف الكثیر من 
  اة أخرى.شاشتراط بیع شاة مع بأسواق المواشي كما یمارس التلازم في   ،مع توفر المیزان الالكتروني الیوم

وفي الآونة الأخیرة وبسبب جائحة كورونا والنقص الفادح في بعض الأدویة، ظھرت ھذه الممارسة من  
  .7تلازم مع الصیدلیاتلجوء بعض موزعي الأدویة إلى البیع الم خلال

  سة البیع المتلازم أسباب ومبررات انتشار ممارالفرع الثاني: 
یرى بعض الخبراء في علم النفس الاستھلاكي، أن ظھور "البیع المتلازم" في الجزائر إبان الاقتصاد 

، ریرهتبأما الیوم فلا یمكن  ؛الاشتراكي، كان مفھوما بحكم أن الاقتصاد كان محتكرا من طرف القطاع العام
 ینبغي أن یترك نفسھ رھینة لجشع التجار، فبإمكانھ إذ العرض أكبر من الطلب، والحل بید المواطن الذي لا

استبدال المادة المدعمة التي ھي السبب في وقوع ھذا البیع في المحلات بمادة أخرى مؤقتا، أو مقاطعة ھذه 
یحاول التجار تبریر سلوكھم بأنھم باتوا مضطرین للجوء إلى "البیع المتلازم"، في وقت یرون فیھ ، و8السلع

بسبب تغیر السلوك الاستھلاكي للجزائریین، ویشیر تجار التجزئة خصوصا إلى أنھم أیضا  سلعھم تتكدس
لاحظت من خلال كما  ، ولھذا یمارسونھ كما مورس علیھم،9یخضعون للبیع المشروط من قبل تجار الجملة

ر من المواطنین ثیأن سعر السلع المدعمة لا یغطي نفقاتھا غالبا أو یحقق فائدة ضئیلة جدا، وكفواتیر التجار، 
لسلع ا مخیرین بین مخالفة القانون وبیع ما یجعل التجار ذایأتون لشراء السلع المدعمة فقط دون غیرھا، وھ

  ، وھي مخالفة أخرى كما سیأتي.بسعر زائد أو بیعھا متلازمة مع غیرھا المدعمة
حلقة المواطن باعتباره ال ممارستھم تجاه ، لا تبررواھیة -نظريفي -تجارلكن المبررات التي یقدمھا ال

 یغیب لا ، خاصة وأنھوالمطالبة بحقوقھمالضعیفة في ھذه العملیة، وإنما علیھم طرح مشاكلھم على الوصایة 
ھذه المشاكل، وھي تعترف أن ھامش  مثل-معاعن حمایة التاجر والمستھلك  المسؤولة-عن وزارة التجارة 

  . 10راجعةویحتاج إلى م ،الربح في المواد المدعمة ضئیل
تدخّل الدولة وأجھزتھا  ویرى بعض الملاحظین أن ما ساھم في انتشار ھذه الممارسة ھو ضعف

  .11لدى المستھلكین ثقافة الإبلاغ عن التجاوزات وانعداملضبط الأسواق، 
 قد حاورت عدداولاحظت أن من أھم أسباب انتشارھا الجھل بالقوانین، وعدم الصرامة في تنفیذھا، ف

، غالبا ذلكیتفادون  الذ ؛على درایة بخطورة الزیادة في سعر المواد المدعمة قانونیالاحظت أنھم فمن التجار 
ف ـ أما بالنسبة للزبائن فإنھم في الغالب یجھلون الموقلكنھم لا یرون أن في البیع المتلازم أي مخالفة قانونیة

 یرفض القیام بأي إجراء خشیة أن یتوقفالقانوني من ھذه الممارسة، وحتى بعد تعرفھم على ذلك فإن أغلبھم 
التاجر عن بیع السلعة المدعمة، ولیس ھناك ما یلزمھ ببیعھا، ومع ھذا فأكثرھم یعبرون عن عدم رضاھم 

  بھا؛ بل یفضلون الشراء بأزید من السعر المقنن على البیع المتلازم. 
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  البیع المتلازم الفرع الثالث: آثار
لع التي تسعى للحصول على السة خصوصا على الطبقات الضعیفة للبیع المتلازم عدة أثار سلبی
ن ویزید م یحتاجھا،لا  أخرى طن مجبرا على شراء سلعالمواھ أصبح المدعمة بأسعار معقولة، لكن بسبب

  البدیلة على السلع المدعمة. ارتفاع أسعار السلعاتھ معان
تیجة للخسارة ن یضا بالمؤسسة الزبونةلا یلحق الضرر بالزبون باعتباره مستھلكا فقط بل یلحق أھو و

البیع وفي نفس الوقت ، 12التي تتكبدھا من جراء اقتنائھا لمنتوجات لیست بحاجة إلیھا، ویصعب علیھا بیعھا
 مخول لھ، مما یالتخلص من السلع الكاسدةمن خلال ؛ وتفادي خسائربتحقیق أرباح  للتجاریسمح المتلازم 

الشكل سیؤدي ھذا النوع من البیوع إلى الحد من المنافسة في سوق السلع ، وبھذا مفرصة رفع نسبة مبیعاتھ
یؤدي إلى المساواة بین منتوجین لیس لھما نفس القیمة، و یمنع المستھلك من رفض ، كما أنھ  13والخدمات

  .مما یؤثر سلبا على الاقتصاد ككل ؛14شراء منتوج لا یرغب في شرائھ
قعھم في ما یشوه سمعتھم ویوني لاحظت أنھ كثیرا لازم للتجار إلا أنومع الفائدة التي یحققھا البیع المت

عن موقف المشرع الجزائري من ھذه الممارسة وكیف وبعد ھذا العرض نتساءل  .نزاع مع المستھلكین
  تعامل معھا.

  المطلب الثاني: موقف المشرع الجزائري من البیع المتلازم
حریة التعاقد  حمىنتكلم في ھذا المطلب عن موقف المشرع الجزائري من ھذه الممارسة وكیف 

  الاشتراط، وكیف تصدى لحمایة الممارسة التجاریة من التعسف.حریة و
  القانوني من البیع المتلازمور الموقف الفرع الأول: تط

جزائر مباحا، وبالتخلي عن ھذا كان البیع المتلازم في ظل التوجھ الاشتراكي الذي كانت تتبعھ ال
في إطار عقود البیع أو الخدمات المبرمة  النظام، أصبحت ھذه الممارسة محظورة، حیث جرمھا المشرع

القانون ، وكان أول تجریم لھذه الممارسة من خلال 15بین المؤسسات فیما بینھا أو بین المؤسسة والمستھلك
تمت  67وفي المادة  "البیع المشروط"أطلقت علیھ اسم التي  27المتعلق بالأسعار، عبر المادة  12-89رقم 

وإن كان التعبیر بمصطلح ، 17وھذا ما یدل على أن للكلمتین نفس المعنى ،16"البیع بالملازمة"تسمیتھ بـ: 
 التلازم شملن الاشتراط یشیر إلى معنى أعم یلأ "؛الاشتراط"من مصطلح   -في نظري -أدق "التلازم"

المتعلق بالمنافسة، من خلال  06-95تجریم البیع المتلازم مرة أخرى من خلال الأمر رقم ثم كان ، وغیره
الأمر رقم  تقسیمتمّ  وفي مرحلة تالیة ،18من الفصل الثاني المتعلق بنزاھة الممارسات التجاریة 60المادة 

 03-03الأمر رقم: من خلال: ، 19التجاریةإلى قانون متعلق بالمنافسة وقانون متعلق بالممارسات  95-06
الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة، وعلى أساس  02-04والقانون رقم  ،المتعلق بالمنافسة

  المتعلقة بالبیع المتلازم.الأحكام ھذین القانونین یتم تفصیل 
الفصل  من الباب الثاني المتعلق بمبادئ المنافسة من خلال 11نصت المادة  03-03بالنسبة للأمر ف

یة "یحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعالثاني المتعلق بالممارسات المقیدة للمنافسة، على أنھ: 
التبعیة الاقتصادیة لمؤسسة أخرى بصفتھا زبونا أو ممونا إذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسة، یتمثل ھذا 

  التعسف على الخصوص في:
 رفض البیع بدون مبرر شرعي  
  20"....المتلازم أو التمییزيالبیع. 
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من نفس الأمر على  14فنصت المادة على أن البیع المتلازم یخل بقواعد المنافسة، كما نصت المادة    
فذكر صور التلازم من خلال  02-04مقیدة للمنافسة، أما القانون  11المادة  المذكورة فيأن المعاملات 

على أن الھدف منھا حمایة المنافسة من جھة وحمایة المستھلك  المذكورةنصت القوانین  منھ، وقد 17المادة 
  ، ومن ھنا منع البیع المتلازم.21من جھة أخرى

  الفرع الثاني: صور التلازم والاستثتاء الوارد علیھا
الذي ینص في الباب الثالث المتعلق  02-04بنوع من التعمیم مقارنة بالقانون  03-03تمیزت مواد الأمر 

الذي یحدد الممارسات التجاریة غیر الشرعیة التي تتعارض  ؛الممارسات التجاریة في الفصل الأولبنزاھة 
"یمنع اشتراط البیع بشراء كمیة مفروضة أو اشتراط والتي نصت على أنھ:  ،مع نزاھة الممارسات التجاریة

  سلعة. البیع بشراء سلع أخرى أو خدمات وكذلك اشتراط تأدیة خدمة بخدمة أخرى او بشراء
لا یعني ھذا الحكم السلع من نفس النوع المبیعة على شكل حصة بشرط أن تكون ھذه السلع معروضة للبیع 

  .22بصفة منفصلة"
بینت فوقد تضمنت ھذه المادة نقطتین مھمتین، حیث بینت صور التلازم، والاستثناءات الواردة علیھا، 

فصلت الصور التي یمكن أن یظھر بھا التلازم، ومات؛ صور التلازم وأنھا تتعدى عملیة البیع إلى مجال الخد
  وھي:

ومثالھ أن تلزم المؤسسة زبونھا بشراء كمیة معینة من اشتراط البیع بشراء كمیة مفروضة:  -1
الطماطم، في حین أنھ لا یرید اقتناء سوى نصف ھذه الكمیة أو العكس، إلا أن تجریم ھذه الممارسة ینتفي 

 .23مثلا إلى تاجر الجملة وطلب منھ كیلوغرام من التفاح، وھو لا یبیع إلا بالصندوقإذا ما اتجھ المستھلك 
و أفإما أن تكون كمیة المنتوجات التي یرید التاجر بیعھا كبیرة تفوق الطلب، ؛ وھنا لدینا فرضیتان 

ة عن البیع ، وھذه الفرضیة الأخیرة جُرّمت قانونیا مفصول24شراءھاالزبون أن تكون أقل من تلك التي یرید 
، ولكن ترى الباحثة سمیحة علال أن ھذه الجریمة 25"البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا": تحت اسمالمتلازم 

سلبیا في فھم  یؤثرما ھو إلا تكرار من شأنھ أن ھنا ما ھي إلاّ شكل من أشكال البیع المتلازم، وما جاء 
وأعتقد ، 26تناء كمیة عالیة یخرج من دائرة التجریمالنصوص القانونیة، وقد یفھم منھ أن البیع المشروط باق

لازم، المتالبیع إذ الذي یفھم من  ؛منطقيأن تخصیص المشرع للبیع المشروط بكمیة دنیا بنص خاص 
اشتراط معاملة زائدة عن حاجة الزبون، وذلك یدخل فیھ اشتراط شراء كمیة زائدة عن الكمیة التي طلبھا 
الزبون، أما البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا فیتعلق بما ھو دون حاجة الزبون فھو خارج عن مفھوم التلازم، 

ان كمیة دنیا وإباحة شرط البیع بكمیة أكبر، وإن كتجریم البیع بالنص ومن المستبعد أن یقصد المشرع بھذا 
  عن البیع المتلازم.  ةمستقلمادة الأفضل تخصیص البیع بشراء كمیة مفروضة ب

مثالھ: أن یشترط البائع على الزبون الذي یرید و منتوج ملازم لمنتوج آخر أو لتقدیم خدمة: بیع -2
كیس حلیب بقري، أو أن یشترط صاحب محل زیوت  اقتناء كمیة من حلیب الأكیاس العادي أن یشتري معھا

  .بأداء خدمة كتجدید زیت المحرك، أو تغییر إطارات العجلات مرفقاإلا إذا كان  سیارة وتشحیم ألا یبیع زیت
وھذه الصورة عكس الصورة السابقة، ومثالھا خدمة ملازمة لخدمة أخرى أو لشراء منتوج:  أداء -3

 غرفة وشراء وجبة من مطعمھ.أن یربط صاحب فندق بین تأجیر 
وإذا كان البیع المتلازم مجرّما، بإحدى الصور السابقة، فإن ھذا الحظر لیس مطلقا، بل استثنى المشرع  

   منھ حالة بیع السلع المشكلة لحصة واحدة، إذا تحقق شرطان:
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المؤسسة لطاقم شرب بیع ھ: یجب أن تكون المنتوجات المشكلة لحصة واحدة من نفس النوع، ومثال أولا:
   القھوة.

یجب أن تكون الوحدات المشكلة لحصة واحدة، معروضة للبیع بصفة منفصلة، بمعنى أن كل وحدة  ثانیا:
من وحدات المنتوج تكون معروضة للبیع على حدى، ویكون للزبون الحق في الاختیار بین اقتناء كل 

   .27لبقیةالوحدات مجتمعة، أو في شراء الوحدة التي یریدھا دون ا
  الفرع الثالث: شروط تجریم البیع المتلازم والعقوبة المترتبة علیھ

من النصوص القانونیة یتضح أن أساس حظر ھذه الممارسة ھو أولا: شروط تجریم البیع المتلازم: 
، 28أسلوب "الاشتراط" الذي تمارسھ المؤسسة على زبائنھا، والذي من شأنھ أن یجعل رضا الزبون معیبا

اشتراط وتلازم یؤثر على رضا الزبون، وإنما ھو التلازم الذي لا یترك بدیلا للزبون، ومن ھنا  ولیس كل
یھا العلاقة التجاریة التي لا یكون ف"على موضوع التبعیة الاقتصادیة التي عرفھا بأنھا:  03 -03ركز الأمر 

علیھا مؤسسة أخرى سواء لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا ما أراد رفض التعاقد بالشروط التي تفرضھا 
  یحتاج إلى توفر جملة شروط ھي:وعلیھ فإن تجریم البیع  ،29ممونا" أوكانت زبونا 

ا نفلا مجال للحدیث عن التلازم، لأن فرّق بینھمابإیجاب وقبول واحد، أما إذا  ینأن یتم بیع المنتج یجب -1
   .30ھذه الحالة نكون أمام عقدین منفصلینفي 

یكون المنتوج محل التعاقد من طبیعة مختلفة عن المنتوج الملازم لھ؛ وھنا یكون الزبون مكرھا على  أن -2
، ویلاحظ على ھذا الشرط أنھ یخرج صورة اقتناء سلعة بكمیة أكبر مما 31اقتناء منتوج لیس بحاجة إلیھ

  السلعة الرابطة.یحتاجھ الزبون عن مفھوم البیع المتلازم؛ لأن السلعة المرتبطة من نفس طبیعة 
  في السوق بحیث یسيء استعمال ھذه القوة. مسیطراأو مركزا  احتكاریةیكون البائع بقوة  أن -3
  .32بالنسبة للمشتري، ومن ثم یمثل قوة في حد ذاتھ و مھما أساسیایكون المنتج الرابط منتجا  أن -4

 لأخیراإن البیع المرتبط یتم بین البائع والمشتري لكن رغم ذلك فإن ھذا  ثانیا: عقوبة البیع المتلازم:
لا یقع علیھ أي جزاء، ذلك أنھ لم یكن یھدف إلى المساس بقواعد المنافسة، بل على العكس من ذلك فقد وقع 

قد و ، ولذلك فإن العقوبة تتعلق بالطرف المشترط33علیھ إكراه وإجبار لشراء المنتج الإضافي أو الخدمة
التي تعتبر البیع المتلازم ممارسة تجاریة غیر شرعیة یعاقب  02-04من القانون  35نصت علیھا المادة 

  دج).3000000دج) إلى ثلاثة ملایین دینار(100000علیھا بغرامة من مائة ألف دینار (
  الحكم الشرعي للبیع المتلازم المبحث الثاني:

ا مع ما ھو متوفر في تراثت ھع المتلازم من خلال تكییفسأحاول في ھذا المبحث الوصول إلى حكم البی
  واقع.على ال الحكمالفقھي، وبیان مذاھب العلماء في ذلك وأدلتھم، لأصل إلى بیان سبب الخلاف وتنزیل 

  لكذالمطلب الأول: التكییف الفقھي لمسألة البیع المتلازم ومذاھب الفقھاء في 
فقھي ذلك أبین الخلاف ال وبناء على، سألة البیع المتلازمیف الفقھي لمأتناول في ھذا المطلب التكی

  حولھا بحسب ما استطعت الوقوف علیھ.
  الفرع الأول: التكییف الفقھي لمسألة البیع المتلازم

، وإنما یدخل في معنى البیوع المقترنة بشرط، قھ بھذا الاسمالبیع المتلازم غیر معروف في كتب الف
حكم  اختلف الفقھاء في ھذاوعلى ؛ الفقھاء واسع یشمل البیع المتلازم وغیرهومصطلح البیع المشروط عند 

الشروط المقترنة بالعقد اختلافا كبیرا بین موسع ومضیق، بعد اتفاقھم على صحة بعض الشروط وبطلان 
لافھم خ غیر بتغیر الزمان والمكان والعرف، والذي یھمني منھي تتأخرى، لكن دائرة الخلاف كانت أوسع، و
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تري لة حكم اشتراط البائع على المشأمسو تلمیحا أتصریحا خصوص مسألة البیع المتلازم، فقد ذكر الفقھاء 
كما أن البیع المتلازم لھ علاقة ، شراء سلعة أخرى مع السلعة التي یرید شراءھا وھذا ھو البیع المتلازم

 من حیث الجملة علىق الفقھاء وفي ھذا الباب اتف د في عقد واحد بشرط أو بغیر شرط،بمسألة جمع عقو
رض على تحریم اجتماع عقدي البیع والق؛ لكنھم اختلفوا في تفسیره، واتفقوا من ذلك 34تحریم البیعتین في بیعة
اتفقوا على جواز اجتماع عقدي بیع ، واختلفوا في جمع ما عدا ذلك من العقود، كما 35مطلقا بشرط أو بغیره

، وقد نص 36باع سیارة ودارا بعشرة ملایین دینار من غیر شرطدون شرط أحدھما في الآخر، كما لو 
 إذن فمشكلة ھذا البیع في الاشتراط الملزم،، 37المانعون للبیع المتلازم على جوازه إذا عري عن الشرط

  .تيوعلى ھذا الأساس اختلف الفقھاء، وھذا ما أوضحھ في الفرع الآ
  زمالفرع الثاني: مذاھب العلماء في حكم البیع المتلا

من خلال تتبع آراء الفقھاء في المسألة، یمكن إجمالھا في مذھبین؛ مذھب المانعین ومذھب المجیزین 
  كالآتي: 

من الحنفیة والشافعیة والحنابلة  38ذھب جمھور العلماء القول الأول: مذھب المانعین للبیع المتلازم:
  :مھ، وفیما یأتي تفصیل أقوالمشتريوالظاھریة إلى منع اشتراط بیع سلعة مع سلعة أخرى لا یریدھا ال

منع الحنفیة الجمع بین صفقتین في صفقة واحدة؛ ومثلوا لھ بأن یبیعھ كذا على أن یبیعھ  :مذھب الحنفیة
تأخرون ونص الم، على فساد شرط البیع في البیع، وفساد البیع بذلك 41السرخسيو، 40الطحاوي ونص ،39كذا

من الحنفیة على قاعدة عامة تتضمن الشرط الفاسد وأنھ: "كل شرط لا یقتضیھ العقد، ولا یلائمھ، وفیھ منفعة 
  وفي البیع المتلازم شرط یعود على أحد المتعاقدین بالمنفعة، فلذلك ھو ممنوع. ،42" ...لأحد المتعاقدین 

سلعة مع سلعة أخرى یریدھا المشتري، وقد صرح  منع الشافعیة اشتراط بیع أو شراء :مذھب الشافعیة
 ،43الشافعي بذلك فقال: "ولا خیر في أن أبیعك تمرا بعینھ ولا موصوفا بكذا على أن تبتاع مني تمرا بكذا"

 وقال النووي عن تفسیري الشافعي للبیعتین في بیعة:، 44وھو أحد التفسیرین الذین ذكرھما للبیعتین في بیعة
   .45بیع باطل بالإجماع""وعلى التقدیرین ال

  في بطلان البیع الأول أو الثاني المشروط أو ھما معا ثلاثة أقوال كالآتي: وللشافعیة
یعلمان بطلان الشرط صح وإلا  المتعاقدان العقد الثاني، فإن كانأما وھو المشھور أن العقد الأول باطل  -1

 مالثاني یصح مطلقا سواء علما بطلان الشرط أ، ویرى الجویني أن البیع 46فلا؛ وبھ قطع البغوي وغیره
الشرط الفاسد عند الشافعیة یشترط فیھ أن یكون مقارنا للعقد فإن كان قبلھ كان  أنعلى  بناء؛ وذلك 47لا

دم ععتقد المتعاقدان ا إذا لا تؤثر، لكن النووي في المجموع رد علیھ بأن المواطأة على شرط سابق 48لغوا
، وعلى ھذا وصف النووي قول البغوي بأنھ هلا إن جھلا هیكون ذلك إذا علما فسادلزوم الوفاء بھ، وإنما 

  .  50في الروضة قول الجویني بالأقیس وصف وقد، 49صحالأ
، كما نقلھ الرافعي 51یصح البیع الأول ویلغى شرط البیع الثاني، وھو قول حكاه الجویني ووصفھ بالغرابة -2

  . 52عفھ النوويوغیره، ورواه أبو ثور عن الشافعي؛ وض
  .53البیع باطل في العقدین من غیر تفصیل ن یكون قولا ثالثا؛ أنّ أما یشبھ ذكر الماوردي  -3

مع أن الحنابلة ھم أكثر أھل المذاھب تساھلا في باب الشروط، إلا أنھم ذھبوا إلى عدم  مذھب الحنابلة:
كما یذكره الحنابلة باعتباره شرطا فاسدا مبطلا  ،54صحة ھذا البیع؛ فقد عدّه ابن قدامة من البیعتین في بیعة

أن یشترط أحد المتبایعین على صاحبھ عقدا آخر كسلف، أو قرض، أو  إذ من الشروط الفاسدة عندھم؛للعقد 
  .57ویحتمل عندھم أن یبطل الشرط وحده ،56، وھو الصحیح من المذھب55بیع، أو غیره
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 م قال:ث صورة البیع المتلازم،ومثل لھ بأمثلة منھا  ،ذكر ابن حزم البیعتین في بیعةمذھب الظاھریة: 
وھذا یتوافق مع قاعدة الظاھریة في الشروط؛ فھم لم یصححوا عقدا ولا  ،58"مفسوخ...."فھذا كلھ حرام 

  .59شرطا إلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع
أجازوا الذین  ،61وابن تیمیة 60وھو مذھب المالكیةالقول الثاني: مذھب المجیزین للبیع المتلازم: 

  .البیع المتلازم ما لم یؤد إلى الربا
فأساس إبطال الشروط عندھم؛ مدى تأثیرھا على مقتضى العقد، بسبب إفضائھا إلى الربا المالكیة أما 

ویبدو أنھم لا یرون أن في البیع المتلازم ما یؤثر على مقتضى العقد، وھو  ،62رالغركثرة ما فیھا من أو 
لا مانع عندھم من اجتماع عقدي بیع في عقد واحد لأن قاعدتھم تقوم و، 63البیعتین في بیعةعندھم لیس من 

، ولا خلاف بینھم في جواز بیع السلعتین إذا كانتا لمالك 64فقط على منع اجتماع العقود التي تضاد البیع معھ
قع في ی بجواز ماواه دون تفصیل إذا كانت إحدى السلعتین مشروطة أو لا، وعلى ھذا بنى علیش فت ،65واحد

وقد نص ابن العربي على جواز البیع  ،66بلاد الریف بأن یبیع الرجل البقرة بنتاجھا أو النعجة بنتاجھا
وعن منع  ،"فذلك جائز، لا دخلة فیھ" :قال، المتلازم، فبعد أن ذكر قول الشافعي في معنى بیعتین في بیعة

لكن ابن العربي نفسھ في القبس ذكر تفسیر ؛ 67."...أجوز منھ: "ولا شيء الحنفیة للبیع المشروط بمثلھ، قال
المسألتان "وكلا التفسیرین صحیح و مالك للبیعتین في بیعة وتفسیر الشافعي الذي ذكرناه، وأقرھما قائلا:

بصورة ل لذلك وھذا الرھوني في معرض بیانھ لجواز اجتماع عقد الھبة والبیع مثّ  ،68."..جمیعا لا تجوز
  .70أجازھا مالك التلازمماذج من وفي المدونة عدة ن ،69زمالبیع المتلا

و أي جمع بین عقدین إلا إذا كان وسیلة أفأنكر وجود دلیل على فساد ھذه المعاملة ما ابن تیمیة أ
؛ 72في البیعتین في بیعة وأنھ لا یتنزل إلا على العینةتلمیذه ابن القیم  ھذا یتفق مع مذھبھ ومذھبو ،71للربا

 ،ذریعة للربا فیھ جواز اجتماع عقدین إذا لم یكنفي  ومذھبھ، 73أن الأصل فیھا الإباحةوفي الشروط ھ مذھبو
عدم جواز اشتراط عقد في أن مذھبھ ما یوھم  في كلام ابن تیمیةوإن كان ، 74وكان كل منھما مباحا إذا انفرد

العقدین شرطا في الآخر لم "إن جعل أحد  الجمع بین الإجارة والمساقاة: منعیقول معللا لفعقد آخر، 
  لا غیر. بقولھ لال من باب إلزام المخالفدلكن یبدو لي أن ھذا الاست ،75یصح"

  المطلب الثاني: أدلة الفریقین وبیان سبب الخلاف والترجیح
ن في ھذا المطلب أھم الأدلة التي استدل بھا كل فریق، لأصل إلى سبب الخلاف وبیان القول أبیّ
  الراجح.
  الأول: أدلة القائلین بالمنعالفرع 

  استدل المانعون بعدة أدلة من السنة والقیاس والمعقول أھمھا:
  أولا: من السنة

"نھى  :استدل الحنفیة والشافعیة بحدیث أبي حنیفة عن عمرو بن شعیب، عن أبیھ، عن جده أن النبي  -1
  .77اجتمع فیھ بیع وشرط فھو منھي عنھ وھذا البیع ،76عن بیع وشرط"

   .78د وغیره، والأحادیث الصحیحة في إباحة الاشتراط تعارضھأحمأنكره  ؛ویرد: بأن ھذا الحدیث لا یصح
  .79"نھى عن بیعتین في بیعة" :النبي  أنحدیث أبي ھریرة  -2

، 80وقد اجتمع في البیع المتلازم بیعتان في بیعة كما فسره الشافعي وأحمد، وھذا نھي والنھي یقتضي الفساد
، فیكون تحریم البیعتین في بیعة فرعا عن تحریم البیع 81التعلیق بالشرط المستقبل إما: ؛المنع ھناوعلة 

لأن احد المتعاقدین ھنا ألزم الآخر مع الثمن بیع ما لا یلزم  ، بسبب الجھالة بالثمن82أو الغرر، والشرط
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بأن المشتري لا یملك  ي ذلكن الشافع، وبی83ّفصار الثمن مجھولا ببعض الشرط، وجھالة الثمن تبطل البیع
إلا بشرط دفع ثمن سلعة أخرى، فیكون ثمن السلعة الأولى ھو ثمنھا  -وإن كان ثمنھا معلوما -السلعة الأولى 

 . 84المعلوم مع حصة في الشرط في ھذا البیع وھي مجھولة، فصار الثمن مجھولا
ر والتعلیل لا یلزمان المالكیة، التفسی، وھذا 85كثیرابأن حدیث البیعتین في بیعة اختلف في معناه  :ویرد

أو الغرر والجھالة الناشئة من التردد أما اجتماع العقود في عقد  ،86ھو أظھر عندھم في سد ذریعة الرباف
كما یرد على ھذا الاستدلال بأن الذي حصل في العقد الأول ھو الشرط  ،87واحد دون وجود ھذا التردد فجائز

  .88على مبیع آخر في عقد آخر، فلا یصدق تسمیة ھذا الشرط بیعًافقط، والبیع الثاني تَمَّ 
  من القیاس ثانیا:

، فھو في ھذا البیع یقول لھ: أبیعك سلعتي على أن تبیعني 89على نكاح الشغار ابن قدامةإذ قاسھ 
  .90سلعتك، وفي الشغار یزوجھ ولیتھ، على أن یزوجھ الآخر ولیتھ

لیست الاشتراط وإنما ھي إسقاط الصداق، وقد نقل ابن قدامة وقد یرد: بأن علة النھي عن الشغار 
  ، ففي ھذا القیاس نظر.91نفسھ أن المنصوص عن أحمد جواز الشغار إذا سمى مھرا

  استدلوا بـ:من المعقول: ثالثا: 
 .92مما یؤدي إلى فوات حقیقة الرضا في ھذا العقدلا لحاجات الآخرین، في اشتراط البیع الثاني استغلا أن -1
 ؛تلأن البائع لم یرض بھ إلا بذلك الشرط فإذا فاإذا أسقطنا الشرط؛ فیھ تأثیرا على رضا البائع أیضا  أن -2

  .93فات الرضا بھ
یقع بسببھ المنازعة فیعري العقد عن مقصوده؛ لأن المقصود من شرع الأسباب في المعاملات قطع  أنھ -3

ھ في الثانیة والبائع لا یرضى أن یبیعھا إلا أن یبیع ، فالمشتري یرید السلعة الأولى ولا رغبة ل94النزاع
  معھا الثانیة. 

بریرة رضي  فدلیلھا قصة، ویصح البیع الشرط ىلا یفسد بل یلغ أما روایة أبي ثور عن الشافعي أن البیع
فصحح العقد  ،96"اشتریھا، فأعتقیھا، فإنما الولاء لمن أعتق" قال لعائشة: وفیھا أن رسول الله ، 95الله عنھا

  وأبطل الشرط.
  الفرع الثاني: أدلة القائلین بجواز البیع المتلازم

  استدل القائلون بجواز البیع المتلازم بأدلة من القرأن والسنة والمعقول، أھمھا: 
وھذه الآیة  )01(المائدة:  یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أوَْفوُا باِلْعُقُودِ  موم قولھ تعالى:عاستدلوا بـمن القرآن: أولا: 

  عامة في الوفاء بالعقود.
أحل  "الصلح جائز بین المسلمین إلا صلحا حرم حلالا أو: قول النبي  استدلوا بـ:من السنة: ثانیا: 

عقود، وھو الإباحة في الشروط كالأصل في ال فالأصل ؛98.": "المسلمون على شروطھمولھ وق ،97حراما"
  .99المنع حتى یقوم دلیل

  استدلوا بأن: من المعقول:ثالثا: 
 ولا جھالة. فیھ ؛ فلا غرر100انتفاء الجھل عن الثمن والمثمن جملة وتفصیلا  
  أنھ لو جمع بین عقدین بلا شرط فھو جائز، وإذا كان ھذا یباح بلا شرط، فما الذي یجعلھ ممنوعاً مع

  . 101الشرط
  
  



 البیع المتلازم دراسة مقارنة بین أحكام الفقھ الإسلامي وموقف المشرع الجزائري  
 

  

  93                                                                                                                     الإحیاء مجلة

  الفرع الثالث: سبب الخلاف والترجیح
اختلافھم في  ھو(البیع المتلازم) سبب اختلاف الفقھاء في حكم البیع بشرط البیع أولا: سبب الخلاف: 

عند المانعین من جھة جھل الثمن، فھو عندھم من بیوع عن البیعتین في بیعة، فعلة المنع  تعلیل نھي النبي 
 یعةلبیعتین في باعلة أما المجیزون كمالك ومن وافقھ ف ؛أو من جھة اقترانھ بالشرط ؛نھاالغرر التي نھي ع

 عندھم لا تتحقق علة وھي، الثمنجھل من التردد لا من جھة  الناشئأو الغرر ، لربااسد ذریعة ھي  ھمعند
  في البیع المتلازم.

حملوا حدیث النھي عن بیعتین في بیعة على ظاھره، فقالوا بحرمة اجتماع أكثر من  المانعینكما أن 
مع العقود فمنعوا ج أما المالكیة فغلبوا جانب المعنىعقد في صفقة واحدة، ومن ذلك اجتماع بیعین في بیع، 

  .قدمن أسباب اختلافھم النظر في مدى مناقضة شرط البیع لمقتضى العو ،102المتضادة لا المتشابھة
المتتبع لفقھاء العصر یجد أغلبھم یمیل إلى ترجیح  القانون:موقف الترجیح والموازنة مع ثانیا:  

راط عموما، ومن ھنا رجح نزیھ حماد ما ذھب إلیھ المالكیة تالأقوال التي تتوافق مع حریة التعاقد والاش
وابن تیمیة لما فیھ من وجاھة وظھور، ولقوة ما استدلوا بھ، ولما فیھ من رفع للحرج على العباد وتخفیف 

الربا  للبیعتین في بیعة فیھ بعد، وذلك لعدم دخول الجمھوروتیسیر علیھم في معاملاتھم المالیة ولأن تفسیر 
ینطبق على القواعد الشرعیة، وھو أقرب إلى  لأنھالمالكیة ودافع عنھ كما رجح العثیمین رأي ، 103فیھ

  .104السنة
یظھر أن قول المالكیة ومن وافقھم بجواز البیع المتلازم ھو الراجح؛ أما إذا ظھر في المعاملة وعلیھ 

حالة متلازما، ویظھر أنھ في تلك الما یتنافى مع الرضا، فإن المعاملة تحرم لعدم توفر الرضا لا لكونھا بیعا 
  یبطل الشرط التعسفي لا البیع كلھ، لأن جزءا من المعاملة ھو محل رضا بین المتعاقدین.

أما ما ذكرتھ آنفا من آثار سلبیة للبیع المتلازم فلیس ذلك بسبب التلازم وإنما بسبب وجود طرف 
فسیة تتوفر فیھا السلع بحسب رغبة سوق تنامسیطر وطرف ضعیف لا یجد سبیلا آخر، فإذا كانت ال

إما أن ف فإن البیع المتلازم یكون مقبولا،المستھلكین، وتتحدد فیھا الأسعار وفق قانون العرض والطلب، 
غلب تو تغیب فیھا الأخلاق، أما في سوق أو یترك المعاملة لتوفر البدائل ،راض بالشرط وھو زبونیشتري ال

أو تحدد فیھا الدولة أسعار بعض المواد تسعیرا جبریا دائما، دون  التجار، بعضعلیھا الھیمنة من طرف 
 من خلال التلاعب بنوعیة أو - مراعاة لمصلحة التاجر الذي سیستخدم جمیع الوسائل لتعویض خسارتھ

ون الزبون فیك ؛- في الوزن أو بمخالفة السعر القانوني أو من خلال البیع المتلازم غشبال جودة المنتوجات أو
سیطرة؛ ویدخل في البیع المتلازم مكرھا، وھذا ما نظر إلیھ المشرع حین منع البیع المتلازم وفق ا للخاضع

  .وبھذا یتوافق الرأي الفقھي الذي اخترتھ مع موقف المشرع الجزائري شروط محددة.
  :خاتمة

  بعد ھذه الدراسة توصلت إلى جملة نتائج وتوصیات أجملھا في الآتي:
  توصلت إلى مجموعة من النتائج أھمھا: أولا: النتائج:

  بھ  حاجة لھ لا منتوج التاجر من أجل إلزام الزبون بشراء اإلیھ أیلج ةتجاری ممارسةالبیع المتلازم ھو
  مرافقا لمنتوج آخر طلبھ.

 ربط بیع المواد المدعمة بمواد كاسدة،  لخلا من-خصوصا-  المحلات والأسواق  تنتشر ھذه الظاھرة في
  مجالات أخرى. كما تظھر في
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 بالتالي كما أن لھ أثرا سلبیا على المنافسة و ،للبیع المتلازم آثار سلبیة على الزبون مستھلكا كان أو تاجرا
  عموما. على الاقتصاد

 شار إلى شروط تجریمھ وفرض علیھ عقوبات أجرّم القانون الجزائري عدة صور للبیع المتلازم و
  ونقص الصرامة في تطبیقھ حالا دون القضاء على الظاھرة.ل المتعاملین بالقانون ھصارمة، لكن ج

 وإنما یدخل في معنى البیوع المشروطة، كما أن ا الاسمالبیع المتلازم غیر معروف في كتب الفقھ بھذ ،
  لھ علاقة بمسألة جمع عقود في عقد واحد.

  فھم في بینت خلاأساس ذلك نص بعض الفقھاء القدامى على صورة البیع المتلازم دون تفصیل، وعلى
 .المسألة

  ،رجحت رأي المالكیة ومن وافقھم في القول بجواز البیع المتلازم، مراعاة لحریة التعاقد والاشتراط
 وبینت أن الآثار السلبیة للبیع المتلازم لیست بسبب التلازم وإنما لأسباب أخرى.

 امى، لكنھا ا لم یتوسع فیھا فقھاؤنا القدیبدو أن الظاھرة لم تكن ذات تأثیر في القدیم لعدم توفر أسبابھا ولذ
 وفر الدواعي والأسباب.تفي نفس الوقت لم تنل حقھا من الدراسة عند الفقھاء المعاصرین مع 

  وأھمھا:ثانیا: التوصیات: 
 .العمل على تحریر السوق لتكون أكثر تنافسیة وجعل التسعیر استثنائیا  
  اتھم لحل مشاكلھم وإضعاف مبرر بالقانون وفتح الحوار معھماستخدام الوسائل المختلفة لتعریف التجار

 في مخالفة القانون.
  ونشر ثقافة التبلیغ عن التجاوزات، والمبادرة إلى الاستجابة للتبلیغ توعیة المستھلكین بحقوقھمضرورة 

  من طرف المصالح المختصة.
 .تشدید الرقابة لمحاربة الغش والخداع والتعسف  
 لإسلام التي تدعو إلى الرفق والسماحة، ونبذ الغش، من خلال الوسائل المختلفة.بث أخلاق السوق في ا  

  قائمة المصادر والمراجع:
  القرآن الكریم بروایة ورش.
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